
www.akhbar-alkhaleej.com

العدد )17513( - الســـنة الحادية والخمســـون - الخميس 16 رمضان 1447هـ - 5 مارس 2026م4

أكد حقوقيون أن الاعتداءات 
مجلس  دول  علـــى  الإيرانيـــة 
من  صاحبها  ومـــا  التعـــاون، 
مدنيـــة  لمنشـــآت  اســـتهداف 
تمثل  خدميـــة،  تحتية  وبنيـــة 
انتهاكًا جســـيمًا لقواعد القانون 
الدولي وخطـــأ لا يقبل التأويل. 
لا  المدنية  الأعيان  فاســـتهداف 
بل  تصعيد عسكري،  مجرد  يُعد 
هو مساس مباشر بسيادة دولة 
مستقلة وتهديد لسلامة المدنيين 

واستقرار المجتمع.
عبدالجبار  الدكتـــور  وقال 
المكتب  عضـــو  الطيب  أحمـــد 
العرب  الحقوقيين  لاتحاد  الدائم 
الحقوقيين  ورئيـــس جمعيـــة 
ذات صفة  )منظمتان  البحرينية 
استشـــارية في الأمم المتحدة( 
إن الاعتـــداءات الإيرانيـــة على 
دول مجلس التعاون تمثل خرقًا 
صريحًـــا لأحكام ميثـــاق الأمم 
المتحـــدة خصوصًا أهدافه التي 
منها أن تعمل الدول على حماية 
الأمن والســـلم الدوليين، كما أن 
الفعلية  والعمليات  التهديـــدات 
تتعارض مـــع الحق في الحياة 

وبالأخص ضماناته.
القانون  »إن  قائلا:  وأضاف 
الدولي لحقوق الإنسان والقانون 
والقانون  الإنســـاني  الدولـــي 
العرفـــي يحرمون قيام  الدولي 
كانت  سواء  عسكرية  أعمال  أية 
انتقامية أم غيـــر انتقامية على 
ذات  أموال  أو  مدنيين  أشخاص 
يتوجب  ولذلـــك  مدنـــي  طابع 
على الدولـــة والمجتمع المدني 
رصد وتوثيق هـــذه الانتهاكات 

كون إيران مســـؤولة عن خرق 
الدولـــي،  القانـــون  وانتهـــاك 
الدولي لا يقتصر على  فالقانون 
المسؤولية الجنائية بل يتضمن 
مبدأ  المدنية وهو  المســـؤولية 
الناجمة  الأضرار  عن  التعويض 
الحرب  قوانيـــن  مخالفـــة  عن 

وتقاليدها«.
بـــدوره، أكـــد فيصل فولاذ 
الأمين العـــام لجمعية البحرين 
أن  الإنســـان  حقوق  لمراقبـــة 
الاعتـــداءات الإيرانية على دول 
مجلـــس التعاون مـــن الناحية 
القانونية تمثل خرقًا لميثاق الأمم 
المتحدة الذي يحظر اســـتخدام 
القوة أو التهديد بها ضد سيادة 
وفقًا  أراضيها  وســـامة  الدول 
القانون  للمادة )4/2(، وانتهاك 
فالاعتداء  الإنســـاني  الدولـــي 
اســـتهدف أعيانـــا مدنية، وهذا 
يخالف مبدأ: التمييز بين المدني 
وحماية  التناسب،  والعسكري، 
إلى  مشيراً  المدنية،  المنشـــآت 
أن أي عمل عدائي غير مشـــروع 
الدولة  يترتب عليه مســـؤولية 
مع إمكانية المطالبة بالتعويض 
الدولية  الهيئات  أمام  ومساءلة 
»التوصيف  مضيفًا:  المختصة، 
أن  هو  المختصـــر  الحقوقـــي 
استهداف المنشـــآت المدنية أو 
المســـاس بســـيادة الدول يُعد 
القانون  لقواعد  صارخًا  انتهاكًا 
الدولي وميثـــاق الأمم المتحدة، 
ويســـتوجب الإدانة والمساءلة 
وفق الآليات القانونية الدولية«.
»تحركت  فـــولاذ:  وذكـــر 
لمراقبة حقوق  البحرين  جمعية 

الإنســـان من أول يـــوم داخليًا 
الحقائق  لتوضيـــح  وخارجيًا 
للرأي العـــام العالمي، حيث تم 
تشـــكيل فريق بالداخل مختص 
بالتوثيـــق المهني وجمع الأدلة 
الميدانية وتقارير صور وشهود 
للضحايا  موثقـــة  وشـــهادات 
خاصة في الجفير السيف ومطار 
والمنطقة  الدولـــي  البحريـــن 

الدبلوماسية.
من جهته، قال سلمان ناصر 
رئيـــس مجموعـــة »حقوقيون 
الاعتـــداءات  إن  مســـتقلون« 
مملكة  على  الجاريـــة  الإيرانية 
من  صاحبها  ومـــا  البحريـــن، 
مدنيـــة  لمنشـــآت  اســـتهداف 
تمثل  خدميـــة،  تحتية  وبنيـــة 
انتهاكًا جســـيمًا لقواعد القانون 
الدولي وخطًـــا لا يقبل التأويل. 
لا  المدنية  الأعيان  فاســـتهداف 
بل  تصعيد عسكري،  مجرد  يُعد 
هو مساس مباشر بسيادة دولة 
مستقلة وتهديد لسلامة المدنيين 

واستقرار المجتمع.

وذكر: »ينـــص ميثاق الأمم 
المتحـــدة، ولا ســـيما المـــادة 
)4/2(، علـــى حظر اســـتخدام 
القوة أو التهديد بها ضد سلامة 
اســـتقلالها  أو  الـــدول  أراضي 
السياســـي، وهو مبدأ يُعد حجر 
الدولي  النظـــام  فـــي  الزاوية 
المعاصر. كمـــا يكرّس القانون 
التمييز  الدولي الإنســـاني مبدأ 
بين الأهداف العسكرية والأعيان 
اتفاقيات  أكدته  المدنية، وهو ما 
جنيـــف والبروتوكول الإضافي 
التي   )52( المادة  الأول، خاصة 
تنـــص على الحمايـــة الخاصة 
للأعيان المدنيـــة من الهجمات. 
التناسب،  ويُضاف إلى ذلك مبدأ 
الـــذي يحظـــر إلحـــاق أضرار 
مفرطـــة بالمدنييـــن أو بالبنية 

التحتية الحيوية«.
وبين أن استهداف المنشآت 
المدنيـــة ليس خطأً عســـكريًا 
عارضًا، بل انتهـــاكًا قانونيًا قد 
يترتـــب عليه قيام مســـؤولية 
دولية، ويؤسس لسابقة خطيرة 

إذا لم يُواجَه بالموقف القانوني 
الحازم. فحماية المدنيين ليست 
خيارًا سياسيًا، بل التزاما قانونيا 
الســـلم  إلى صون  يهدف  ملزما 
والأمـــن الإقليمييـــن. وانطلاقًا 
الفهـــم، تتابع مجموعة  من هذا 
الاعتداءات  مستقلون  حقوقيون 
مهني،  قانوني  برصـــد  الراهنة 
وتعمل على توثيق الوقائع وفق 
دوليًا  بها  المعتـــرف  المعايير 
العام  الدولي  القانون  مجال  في 
والقانون الدولي الإنســـاني. إن 
والموضوعي  الدقيـــق  التوثيق 
تعزيز  في  أساسية  يمثل خطوة 
مبدأ المســـاءلة، وضمان عرض 
الحقائـــق أمـــام الـــرأي العام 
العالمي بلغة قانونية تستند إلى 
الدولية.  والاتفاقيات  النصوص 
ونؤكد أن احترام قواعد القانون 
الدولي ليس مسألة انتقائية، بل 
النظام  مصداقية  لقياس  معيارًا 
غنى  لا  وأساسًا  بأسره،  الدولي 
عنـــه لحمايـــة المدنيين ومنع 

الإفلات من المسؤولية.

إدارة  الخيـــاط مدير  العقيد حمد  شـــارك 
العمليـــات، والرائـــد حمد ســـوار مدير إدارة 
الأزمـــات، عبر تقنيـــة الاتصـــال المرئي، في 
الاجتماع الطارئ المشـــترك لمسؤولي إدارات 
الطوارئ والأزمـــات وغرف العمليات بوزارات 
الداخلية بدول مجلـــس التعاون لدول الخليج 

العربية.
وتـــم خلال الاجتمـــاع، بحـــث التداعيات 
الناجمـــة عن العـــدوان الإيرانـــي الآثم الذي 

تتعرض له دول مجلس التعاون وانعكاساتها 
على أمن وســـامة المواطنين والمقيمين بدول 
المجلس، بجانب تعزيز مســـتويات الجاهزية 
المتعلقة بآليات التعاون والتنسيق الأمني بين 
مع  المعلومات  تبادل  وتفعيل  المعنية  الجهات 
الطوارئ،  لإدارة حالات  التعاون  مركز مجلس 
بما يضمن كفاءة الاستجابة لمختلف التحديات 

والظروف.

حقوقيون: الاعتداءات الإيرانية انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي وخطأ لا يقبل التأويل

»الداخلية« تشـــارك في الاجتماع الطـــارئ لدول مجلس 
التعاون على مســـتوى مسؤولي إدارات الطوارئ والأزمات

} فيصل فولاذ.} سلمان ناصر.} د. عبدالجبار الطيب.

محميد المحميد

أول السطر:
التســـجيل للتطوع الوطني ضمن حملة: 
»البحرين بخير.. دام إنتوا أهلها« عبر منصة 
التطـــوع الوطنيـــة، بجانب مبـــادرة »ولاء 
وتلاحم« عبر تلفزيون البحرين، نالت التفاعل 
الشعبي الكبير.. واختيار العنوان موفق جدا، 
تأكيد لمقولة سمو ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء خلال زياراته الميدانية.

للعلم فقط:
بات من الضروري والـــازم، ومع قيام 
بعض »الآســـيويين والأجانب« تصوير وبث 
العديد من المشاهد والأوضاع عبر حساباتهم 
الالكترونية وهواتفهم النقالة، أن يتم توجيه 
خطابات وإرشادات توعوية متعددة اللغات، 
من دون الاعتماد فقط على اللغة الإنجليزية 
التوعوي.. فالبعض  في الخطاب الإعلامـــي 
يراها مجرد »صـــورة أو فيديو« فيما العدو 

يراها »معلومة مهمة«.

المواقف »الرمادية«.. في 
الأزمات الوطنية:

كالعـــادة ســـتخرج أصوات مـــن هنا، 
وتعليقات من هناك، بأن المواطن البحريني 
ليـــس بحاجـــة الى أن يبيـــن ويعلن ولاءه 
وتأييده للبلاد وقيادتها، وأنه لا داع للمزايدة 
علـــى أي مواطن أو جماعة أو فئة.. وأن عدم 
إعلان وبيان الموقف الداعم ليس بالضرورة 
»عـــدم ولاء وانتماء« لأن الـــولاء موجود، 
والحديث عنه الآن ســـيخلق الفرقة والفتنة 

المجتمعية.
ولأمثال هؤلاء نقول: إن عدم بيان الولاء 
والتأييد والتلاحم في مثل هذه الظروف، هل 
الـــذي يخلق الفرقة ويوضـــح درجة الولاء 
العدو  مع  التعاطف  وأن  الانتمـــاء،  وصدق 
بكلمـــة أو صورة أو دعاء وغيره، هو صورة 
وشكل من أشكال الولاء الخارجي، في الوقت 
الذي تتعرض فيـــه البلاد للهجمات العدائية 

العشوائية.

نضع الحـــروف فوق النقـــاط ونقولها 
للمواقف  الوقـــت  ليـــس هـــذا  مباشـــرة، 
هذا  المنمقة..  بالكلمات  واللعب  »الرمادية«، 
وطن يتعرض لهجوم إيراني واضح وتجاوز 
ســـافر، لا يفرق ولا يعرف من هو معه ومن 
والضربات  مســـتهدف،  فالجميع  هو ضده، 
العشوائية وشـــظاياها لا تعرف مسجدا من 
مأتم، أو مدينة عن قرية، أو مواطنا أو مقيما، 
أو بيتا لأســـرة بسيطة أو منشـــأة حيوية 

ومصالح لدولة أخرى.
تحية لكل مواطن مخلص.. تحية للدولة 
وأجهزتها ورجالها المخلصين.. تحية لقواتنا 
الباســـلة ورجال الأمن الأوفياء.. والبحرين 
قوية دائما بحكمة قيادتها، وتماسك شعبها، 

وجاهزية مؤسساتها، ويقظة رجالها.

ملاحظة واجبة:
ســـؤال يراود الكثير من المواطنين: أين 
هي الجمعيات السياسية والعمالية والمهنية 
الداعم  بيـــان موقفها  والثقافية وغيرها من 
لمملكـــة البحرين وإدانة الاعتـــداء الإيراني 
»القضايا  هل  العشوائية؟  والهجمات  الغادر 
الوطن وأمنه وســـيادته؟  أهم من  الأخرى« 
وإذا لم يتم إعـــان المواقف في هذا الوضع 
فمتى ســـيكون؟ نتمنى ألا يطـــول الصمت 

والتفكير في إعلان الموقف الوطني.

آخر السطر:
من واجب ومسؤولية المؤسسة الوطنية 
الحقوقية  والجمعيـــات  الإنســـان  لحقوق 
والقانونيـــة في البلاد، أن تعمل معا من أجل 
توثيق وتســـجيل كافة الأضرار والآثار التي 
تســـببت فيها الهجمات العدائية العشوائية 
الدولي  للقانـــون  والمخالفـــة  الإيرانيـــة، 
الحياة، وحق  الإنســـاني، وخاصة في حق 
السلامة النفســـية والجسدية، وحق التنقل، 
وحق الأمان الشـــخصي وغيرهـــا، كي يتم 
إعداد ملف كامل وتقرير شامل، بالتنسيق مع 
الجهات الرســـمية، للاستفادة من هذا الملف 

في المحافل الدولية الحقوقية.

malmahmeed7@gmail.com

المواقف »الرمادية«
 في الأزمات الوطنية


